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أصبح تحقیق التنمیة المستدامة هدف كل دولة من دول العالم لما لها من تأثیر ایجابي على مختلف  :لخصالم
قطاعات الدولة، وتتجلى هذه الأهمیة في أن التنمیة تمس زیادة دخل الفرد وكل ما من شأنه توفیر حیاة أفضل له 

 مثل التقدم في التعلیم وتوفیر الرعایة الصحیة والتغذیة والتي تمثل بدورها الغایة الأسمى للأمن الاقتصادي.
     ومن أجل تحقیق التنمیة المستدامة ومن ثم الأمن الاقتصادي یجب على كل دولة تبني استراتیجیة صناعیة 

واضحة المعالم وفقا لما یتوفر لدیها من موارد طبیعیة وبشریة ومالیة. وفي هذا الإطار تبنت الجزائر منذ 
استقلالها استراتیجیة التصنیع لكونها تسمح بتوفیر مستلزمات القطاعات الأخرى، وتوفیر فرص عمل، وتحسین 

وضعیة میزانها التجاري من خلال زیادة الصادرات، بالاضافة إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي والتقلیل من 
وتهدف هذه الدراسة لبیان أهمیة القطاع الصناعي ومساهمته في تحقیق الأمن الاقتصادي،  التبعیة الاقتصادیة .

وعرض تجربة مالیزیا الصناعیة من أجل الاستفادة منها في تنمیة القطاع الصناعي في الجزائر بما یسهم في 
 تحقیق الأمن الاقتصادي.

 .القطاع الصناعي، الجزائر ،الصناعة ، المستدامة التنمیة ، الأمن الاقتصادي :المفتاحیة الكلمات
Abstract: The achievement of sustainable development becomes the goal of every 
country in the world because of its positive impact on the various sectors of the state ; 
which is reflected in the increase of individual income and provide the best living 
condition in education , health care, nutrition which in turn represents the ultimate 
goal of economic security. 
     In order to achieve sustainable development and then the economic security of 
each state must adopt a clear industrial strategy, according to its available human, 
financial and natural resources. In this context, Algeria has adopted since its 
independence industrialization strategy as it allows the provision of requirements of 
other sectors, create jobs, improve the status of its trade balance by increasing exports, 
as well as to achieve economic stability and reduce economic dependence. This study 
aims to demonstrate the importance of the industrial sector and its contribution to the 
achievement of economic security, taking the Malaysian industrial experience in order 
to make use of them in the industrial sector development in Algeria in order to   
achieve economic security. 
Key words: economic security, sustainable  development, industry, industrial sector, 
Algeria. 

من المواضیع التي أصبحت تحظى بالدراسة والتحلیل في عالمنا المعاصر من طرف المقدمة: 
الاقتصادیین، موضوع الأمن الاقتصادي، والذي أصبح یعبر عن الرغبة في توفیر مستویات 

عالیة من المعیشة والرفاه الاجتماعي، من خلال تحدیث المجتمع في جمیع المجالات، وتعتبر 
الصناعة من الدعامات الأساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة ومن ثم الأمن الاقتصادي، نظرا 

لدورها الفعال في خلق فرص جدیدة ودائمة للعمل ، زیادة الدخل الوطني وتنویع مصادره . ونظرا 
للأهمیة التي یكتسبها موضوع تحقیق الأمن الاقتصادي، فقد سعت كل دولة إلى تبني استراتیجیة 

وقد أظهرت دراسة تجارب معظم الدول التي حققت تمیزا صناعیة معینة تتلاءم مع إمكانیاتها. 
في تنمیة وتطویر أداء قطاعها الصناعي بأن ذلك أفضى إلى إحداث تغیرات هامة وهیكلیة في 
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بنائها الاقتصادي والاجتماعي كالتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المنتج وتحقیق 
وفي هذا السیاق لابد للجزائر من إعادة النظر في سیاستها التنمویة المبنیة  الأمن الاقتصادي.

على ثروة ناضبة وهي النفط إلى التركیز على القطاع الصناعي بمختلف فروعه مستغلة ثرواتها 
 الطبیعیة المتنوعة حتى تتمكن من تحقیق أمنها الاقتصادي وترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.    

تبیان أهمیة القطاع الصناعي ومساهمته في تحقیق  الورقة هذه خلال من سنحاول لذلك     
الأمن الاقتصادي، وعرض تجربة مالیزیا الصناعیة من أجل الاستفادة منها في تنمیة القطاع 

 خلال من ذلك و الصناعي في الجزائر وتفعیل أدائه بما یسهم في تحقیق الأمن الاقتصادي،
 :المحاور الآتیة 

  في تحقیقه.الصناعةأهمیة الإطار النظري للأمن الاقتصادي و -
  في الجزائر. يالصناع واقع أداء القطاع -

  الدروس المستفادة من التجریة المالیزیة في المجال الصناعي.-
- Iخصص هذا المحور  : في تحقیقهالصناعةأهمیة  الإطار النظري للأمن الاقتصادي و 

   للتعرف على مفهوم الأمن الاقتصادي واهمیة الصناعة في تحقیقه.

I-1: یعد مفهوم الأمن الانساني من المفاهیم المستحدثة في فترة ما بعد  مفهوم الأمن الاقتصادي 
الحرب الباردة التي تمیزت بوجود مفهومین له هما : المفهوم الأنجلو أمریكي والمفهوم الأسیوي، 
حیث أن الأول یقوم على فكرة أن الهدف الرئیسي للنظام الاقتصادي هو ضمان مستویات عالیة 
من المعیشة لمختلف أفراد المجتمع.في حین یرى المفهوم الثاني أن تحقیق الأمن الانساني یتمثل 

  1.في حمایة الدولة من خلال زیادة قوتها الاقتصادیة والعسكریة لحمایة حدودها

في ظل تطورات البیئة الدولیة وما نتج عنها من تعاظم المخاطر ، فقد تطور أیضا  و      
مفهوم الأمن الإنساني من كونه منحصرا في حمایة حدود الدولة إلى حمایة الأفراد من مختلف 

المخاطر التي تهدد أمنهم ورفاهیتهم مثل : الفقر، الجوع ، المرض ، الإضطرابات المختلفة .كما 
  2تم التمییز بین عدة أبعاد للأمن الإنساني لعل أبرزها : الأمن الاقتصادي.

وفي هذا الإطار قدمت تعریفات عدیدة للأمن الاقتصادي من بینها : منظمة الأمم المتحدة 
التي عرفته على أنه یتمثل في ملكیة الفرد للوسائل المادیة التي تمكنه من عیش حیاة مستقرة من 
خلال امتلاك الدخل الكافي لتلبیة حاجاته الأساسیة المتمثلة في : الغذاء، المأوى اللائق، الرعایة 

  3.الصحیة والتعلیم

وفي نفس السیاق عرفت منظمة العمل الدولیة الأمن الاقتصادي على أنه توفیر فرص        
الحصول على العمل اللائق لكل فرد وإمكانیة تطویر مهاراته المهنیة، وضمان حصوله على 
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الأجر الكافي لتأمین احتیاجاته الأساسیة، وحمایته من مختلف المخاطر والتهدیدات مثل : 
 4.الفصل التعسفي من العمل، التعرض للحوادث والأمراض أثناء العمل

 نعلى اعتبار أ التنمیة؛ یعني بأنه      كما اتجه البعض إلى تعریف الأمن الاقتصادي 
 التنمیة تقدمت فكلما بینهما، التمییز یصعب بحیث مترابطتان والتنمیة الاقتصادي الأمن ظاهرتي

 مقاومته درجة فإن إلیه یحتاج بما نفسه لمدِّ  الاقتصادیة أموره المجتمع نظم وكلما الأمن، تقدم
، على اعتبار أن التنمیة تهدف أساسا إلى : زیادة كبیرة بدرجة تتزاید سوف الخارجیة تهدیداتلل

الدخل الوطني، رفع مستوى المعیشة وإشباع الحاجات الأساسیة لأفراد المجتمع، تقلیل التفاوت 
 5 في توزیع الدخول والثروات.

مما تقدم یتضح لنا أن تحقیق الأمن الاقتصادي في أي دولة من الدول مرتبط بتوفیر       
العمل اللائق والمناسب لكل فرد من أفراد المجتمع وفقا لمؤهلاته مع ضمان حصوله على الدخل 

الكافي لتلبیة احتیاجاته الأولیة المتمثلة في : الغذاء، السكن اللائق، الرعایة الصحیة والتعلیم، 
 وهذا بدوره لن یتحقق إلا بتحقیق التنمیة .

I-2 : لما كان تحقیق التنمیة شرطا مساهمة قطاع الصناعة في تحقیق الأمن الاقتصادي 
رئیسیا لتحقیق الأمن الاقتصادي فقد اتجهت معظم الدول إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي لكونه 
حجر الزاویة في عملیة التنمیة، وذلك لما تملكه الصناعة من روابط ببقیة قطاعات الاقتصاد، 

ولما تتمیز به من خصائص مهمة تجعلها القطاع الذي یقود عملیة التنمیة. وتتجلى أهمیة 
 6 الصناعة ودورها في التنمیة ومن ثم الأمن الاقتصادي من خلال الأهداف المتوقعة الآتیة :

المساهمة في علاج مشاكل البطالة، حیث یؤدي نموها إلى توفیر فرص عمل، على اعتبار  •
 أن أغلبیة الدول النامیة تعاني إما من بطالة إجباریة ظاهرة أو مقنعة، أو اختیاریة.

المساهمة في تنویع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في الدول النامیة، مما یزید نسبة  •
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي یقل الاعتماد على تصدیر المواد 

 الأولیة، لحمایة الدولة من تقلبات أسعارها والطلب علیها.
 یؤدي التحدیث التقني المستمر وكذا تقسیم العمل والتخصص فیه إلى رفع مستوى الإنتاجیة. •
یؤدي نمو القطاع الصناعي إلى نمو القطاعات الأخرى، مما یرفع معدل النمو الاقتصادي  •

بسبب وجود علاقات ترابط بینها، حیث یمدها بمستلزمات الإنتاج مثل : الآلات والمعدات 
 اللازمة، كما یعتبر في نفس الوقت سوقا لتسویق المنتجات الزراعیة التي یتم تصنیعها فیه.

المساهمة في توفیر مصادر النقد الأجنبي وعلاج عجز المیزان التجاري من خلال تصنیع  •
 سلع تحل محل الواردات أو تصنیع سلع للتصدیر.
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عند تحقیق الأهداف السالفة الذكر تكون الصناعة قد أدت مهمتها المتمثلة في تحقیق التنمیة  •
 ومن ثم الأمن الاقتصادي في هذه الدول.

:في الجزائر يالصناعواقع أداء القطاع    - II 

 ، وتمیزت كل مرحلة اإلى یومنا هذعدة مراحل منذ الاستقلال ب الاقتصاد الجزائري        مر
 تسلیط الضوء على العنصرنحاول في هذا وف  س، لذلكعن الأخرى بخصوصیات تختلف

 .في ظل المراحل المختلفة  الصناعي  القطاع ائصخص
- II1إلى 1962سعت الجزائر منذ استقلالها سنة  : القطاع الصناعي في ظل التسییر الموجه 

التخلص من مخلفات الاستعمار، وتوظیف إمكانیاتها في تحسین أوضاعها المتدهورة، فكان 
تبني استراتیجیة النمو غیر المتوازن، خیارها توجها اشتراكیا، تعتمد إستراتیجیة التنمیة فیه على 

بالتركیز على الصناعة المصنعة على اعتبار أنه القطاع الذي یحقق نموذج إحلال واردات 
السلع التجهیزیة، وبالتالي سیكون الوسیلة المثلى لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، لهذا 
الغرض تم إعطاء الأولویة لقطاع الصناعة الثقیلة من أجل الإعتماد علیه لیكون محركا لنمو 
باقي القطاعات الاقتصادیة الأخرى.ولضمان نجاح تلك الاستراتیجیة تم اسناد القیادة للقطاع 

 ولتجسید هذه الإستراتیجیة ، تبنت الحكومة عدة مخططات تنمویة أولها المخطط .العمومي
 حیث حظیت  ملیار دینار جزائري،11) الذي رصد له مبلغ 1969-1967الثلاثي الأول (
 ملیار دینار جزائري، 5.94 من مجمل الاستثمارات المخططة أي ما یعادل %54الصناعة بنسبة 

وهذا ما یوضح التوجه الإنمائي الذي اختارته الجزائر وهو التصنیع من أجل إرساء قاعدة 
 7 كما هو موضح في الجدول الآتي :صناعیة ترتكز علیها أهداف المخططات اللاحقة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ")1989-1967(" المخصصات المالیة لكل قطاع في الاقتصاد الجزائري في الفترة ) :1الجدول (
 : ملیار دینار جزائري.الوحدة                                                                                
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المخطط الثلاثي  

 الأول

) 1967-1969(  

المخطط الرباعي 

 الأول

)1970-1973(  

المخطط الرباعي 

 الثاني

)1974-1977(  

 الفترة الوسیطة

 )1978-1979(  

 قـــــــطاعات
 النسبة المبلغ  الأنشطــــة

(%) 

 النسبة المبلغ

(%) 

 النسبة المبلغ

(%) 

 النسبة المبلغ

(%) 

 62.2 100.33 60.7 84.98 57.3 20.05 54 5.94 الصناعة 

 7.2 11.61 7.3 10.22 11.9 4.17 0.5 0.05 الزراعة

 30.6 49.36 32 44.80 30.8 10.78 45.5 5.01 قطاعات أخرى

 100 161.3 100 140 100 35 100 11 المجموع

 .1999: وزارة التخطیط الجزائریة، منشورات إحصائیة ، اصدارالمصدر

      ورغم أن المخططات السابقة قد حققت بعض النتائج الایجابیة التي تمثلت أساسا في تحقیق 
 ، وانخفاض معدل 1978 و1967 خلال الفترة الممتدة ما بین %4,5معدل نمو سنوي متوسط قدره 

، إلا أنها انطوت على سلبیات كثیرة أهمها : ارتفاع 8 خلال نفس الفترة %19% إلى 25البطالة من 
ملیار دولار  في نهایة المخطط  12 إلى 1970 ملیار دولار سنة 0,95الدیون الخارجیة من 

وذلك بسبب عدم كفایة الموارد الوطنیة لتمویل الاستثمار في  ) 1977 - 1974الرباعي الثاني (
 9 الصناعات الثقیلة التي تمتاز بالكثافة الرأسمالیة.

- II2أظهرت نتائج المؤتمر : إصلاح مؤسسات القطاع الصناعي خلال فترة الثمانینات 
 أن المخططات المعتمدة 1980الإستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني الذي انعقد بجوان سنة 

 قد عجزت عن تحقیق أهدافها التنمویة المرتكزة على 1978 و1967خلال الفترة الممتدة ما بین 
النمو غیر المتوازن، لذلك تم التخلي عن هذه الاستراتیجیة وتبني آلیات جدیدة للتحكم في جهاز 
الانتاج الصناعي لعل أهمها : إعادة الهیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات العمومیة الإنتاجیة، 

 منح الاستقلالیة المالیة والشخصیة الاعتباریة لهذه المؤسسات.
      كان لإعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات العمومیة الإنتاجیة عدة أهداف أهمها : تبسیط 

مهمة كل مؤسسة وتكییف حقل نشاطها لتحقق أهدافها، وتمكینها من التحكم في الجهاز الإنتاجي 
والاستعمال العقلاني للموارد البشریة والمالیة.وقد تمت عملیة إعادة الهیكلة اعتمادا على ثلاثة 

معاییر هي: المنتوج، الوظائف، الموقع الجغرافي.كما نتج عن هذه العملیة ارتفاع عدد 
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، في حین 1984 مؤسسة سنة 460 إلى 1980 مؤسسة سنة 150المؤسسات الوطنیة العمومیة من 
 1079مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات البلدیة  504بلغ عدد المؤسسات العمومیة الولائیة 

 أما إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات فتمثل هدفها في ضمان التوازن المالي لهذه  مؤسسة.
 10 المؤسسات عن طریق إعادة تكوین رأسمالها الاجتماعي، وإعادة هیكلة دیونها.

 الذي قضى بتحویل 01/88     أما منح الاستقلالیة للمؤسسات فقد جاءت في إطار القانون رقم 
مؤسسات النشاط الاقتصادي من مؤسسات اشتراكیة إلى مؤسسات عمومیة اقتصادیة ذات أشكال 

 كما أصبحت هذه ،1975قانونیة مختلفة تخضع لأحكام القانون التجاري الجزائري الصادر سنة 
المؤسسات تتمتع بالشخصیة الإعتباریة مما یؤهلها لاكتساب عدة حقوق كالحق في الملكیة، 

التعاقد مع أطراف مختلفة وغیرها. ومن أجل ضمان التنفیذ السلیم لهذا الإجراء تم إنشاء صنادیق 
 التي یتمثل دورها في مراقبة 12/6/1988 الصادر بتاریخ 3/11المساهمة بموجب القانون رقم 

المؤسسات العمومیة وتوجیهها، ولهذا الغرض تم انشاء ثمانیة صنادیق مقسمة حسب القطاعات 
الاقتصادیة وفقا لمبدأ التخصص وهي : صندوق الصناعات الغذائیة والصید البحري، صندوق 

المناجم والمحروقات والري، صندوق التجهیزات، صندوق البناءات، صندوق الكیمیاء 
والبتروكیمیاء والصیدلة، صندوق الإلكترونیك و البرید والمواصلات والإعلام الآلي، صندوق 

 11النسیج و الجلود والألبسة، صندوق الخدمات.
 حیث كانت بعیدة عن المعاییر الاستثماراتلوحظ في هذه الفترة ضعف في إنتاجیة قد و         

  وتیرة الإنتاج،يوالتباطؤ ف الطاقات الإنتاجیة استغلالإلى انخفاض أساسا الدولیة، وهذا یرجع 
 وضعف كفاءة الید العاملة، فضلاً عن وردةالتكنولوجیا المست التحكم في وذلك لعدم القدرة على

التسییر الإداري سوء و، في ظل غیاب المنافسة الدولیة من جهة  الوطني الاقتصادضعف أداء
الموارد المالیة،  يوالتبذیر فأدى إلى الإفراط في التكالیف  ي الأمر الذ من جهة أخرى،للاقتصاد

بدایة النصف الثاني من ، خاصة مع ة المالیة الكليللتوازنات لتدهور التدریجي إلى اىمما أد
 27، حیث انخفض سعر البرمیل من عرفت أسعار البترول أدنى مستویات لهاالثمانینات أین 

 عائدات الدولة من ، مما أدى إلى انخفاض 12 1986 دولار سنة 13 إلى 1985دولار سنة 
المعتمد في تمویله على هذا النوع  الجزائري الاقتصادظهرت مدى هشاشة الصادرات النفطیة، و

 هذه الفترة اختلالات هامة على مستوى التوازنات الاقتصادیة تمثلت تمن الصادرات، حیث شهد
) بلغــــت 1989-1986أساسا في: تحقیق معدلات نمو سالبـة خلال الفتــــرة الممتــــــــدة مــــــــــــــــــــا بین (

 ،1985سنة % 5,6 وذلك مقابل نمو ایجابي قدره 1989 سنة %)4,9(- و1986 سنة %)0,2(-
 ملیار دینار )27,8(-إلـــى  1986 ملیار دینار جزائري سنـــــة )15,5(-وتزایـــــــد عجز المیزانیـــــــــة من 

،إضافة 1985 ملیار دینار جزائري سنة 9,6 بعد أن حققت المیزانیة فائض قدره 1988جزائري سنة 
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 وارتفاع معدل التضخم  ،1989 سنة %20إلى  1985سنة % 16,5إلى ارتفاع معدل البطالة من 
 13 إلى جانب تفاقم المدیونیة الخارجیة.

- II3 :الوضعیة المتدهورة هذه أمام  الاصلاحات الاقتصادیة وآثارها على القطاع الصناعي
من جهة، واقتراب آجال تسدید الدیون الخارجیة من جهة  الكلي والاجتماعي الاقتصادلمؤشرات 

 ظروف دولیة جدیدة تمیزت بانهیار النظام الاشتراكي ووفي ظل انفلات أمني خطیر، أخرى، 
أن الجزائریة  على السلطات  توجب،النظام الرأسمالي هذه الدول وإتباعفي دول أوربا الشرقیة 

 ونظرا للضائقة المالیة التي تقوم بمجموعة من الإصلاحات وخاصة على الصعید الاقتصادي،
 لذلك لم یبق أمامها خیار آخر غیر اللجوء إلى المؤسسات المالیة ،كانت تعاني منها الجزائر

 الدولیة للحصول على التمویل والمساعدة التقنیة في إطار برامج التثبیت، والتعدیل الهیكلي 
.وتبعا لذلك حصلت الجزائر على التمویل بقبول تنفیذ الوصفـــات الإصلاحیــــــــة عبر أربع 

 ) .1998-1989اتفاقیـــــــــات امتدت على طول الفترة (

       إن موافقة المؤسسات المالیة الدولیة على تقدیم المساعدة المالیة في إطار برامج التثبیت 
والتعدیل الهیكلي كان مقابل التزام السلطات الجزائریة بمجموعة من الإصلاحات التي یمكن 

 تلخیصها في ما یلي :
 یهدف برنامج التعدیل الهیكلي إلى إزالة التشوهات السعریة التي یسببها تحریر الأسعار :   أ-

تدخل الدولة في تحدید الأسعار، مما لا یعكس التكالیف الحقیقیة للإنتاج، ویكبح الحوافز 
اللازمة لزیادة الكفاءة الإنتاجیة.فقد أدت سیاسة الدعم التي طبقتها الجزائر إلى زیادة عجز 

الموازنة، وتراكم المخزونات من السلع المدعمة وبالتالي ظهور الأسواق الموازیة، وانتشار ظاهرة 
تهریب هذه السلع إلى الدول المجاورة. لهذا أقدمت السلطات على تحریر أسعار السلع 

والخدمات، إضافة إلى تقلیص الدعم بشكل تدریجي لتتماشى الأسعار المحلیة مع الأسعار 
 14 العالمیة

تهدف برامج الإصلاح المعدة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة إلى السیاسة المالیة :  ب-
التحكم في عجز الموازنة من خلال ضغط الإنفاق العام من جهة، وزیادة الإیرادات العامة للدولة 

 وذلك بتبني إصلاحات ضریبیة شاملة.
في إطار ضغط الإنفاق العام، قامت السلطات الجزائریة بتخفیض القیمة الحقیقیة        

 كما ،1994مع نهایة سنة  %12,5للرواتب والأجور من خلال تأجیل الزیادة المرتقبة فیها بنسبة 
خفضت عدد التعیینات الجدیدة في الوظائف الحكومیة، استكمالا لسیاسة رفع الدعم على السلع 

 15 والخدمات.
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       وفي إطار زیادة الإیرادات العامة، تبنت السلطات إصلاحات على مستوى النظام 
الضریبي بهدف جعله أكثر مرونة وفعالیة، إضافة إلى تفعیل دور الإدارة الضریبیة لتفادي 

تم اعتماد الضریبة على أرباح الشركات،  1991التهرب والغش الضریبیین، ففي بدایة سنة 
 والضریبة على الدخل الإجمالي، إضافة إلى الرسم على القیمة المضافة.

     وقد تم اعتماد الضریبة على أرباح الشركات بهدف توحید الضریبة المطبقة على الشركات 
المحلیة والأجنبیة، والذي یسیر في إطار شمولیة القواعد الضریبیة للدخول في اقتصاد السوق، 

أما الضریبة على الدخل الإجمالي فقد هدفت إلى محاربة التهرب الضریبي نتیجة صعوبة مراقبة 
المداخیل التي یحصل علیها الفرد لتعددها، كما هدف الرسم على القیمة المضافة إلى تخفیف 

العبء الذي تتحمله المنتجات الوطنیة وخاصة الموجهة للتصدیر، وذلك لضمان الاندماج 
 16 الحسن للاقتصاد الوطني وتنمیته.

 تهدف السیاسة النقدیة لبرنامج التعدیل الهیكلي إلى تقلیص الطلب السیاسة النقدیة : ج-
الفعال، وذلك من خلال امتصاص فائض السیولة والحد من التوسع الائتماني وضبط عرض 

 في نهایة تطبیق البرنامج، على أن یتم تحقیق %6النقود بغرض الحد من معدلات التضخم إلى 
 17 هذا الهدف باستعمال أسالیب غیر مباشرة كأسعار الفائدة، وقیمة السقوف الائتمانیة.

الذي وضع النظام  1990 سنة 90/10       وفي هذا الإطار تم إصدار قانون النقد والقرض رقم
 النقد دور وإبراز المالیة الوساطة وظیفة تنشیط بإعادة تمیز ،دجديالمصرفي الجزائري على مسار 

 ظل في والائتمان النقد تسییر في صلاحیاته كل المركزي للبنك النقدیة، حیث أعیدت والسیاسة
 تم كما . مستقلة اقتصادیة أعوانا بوصفها التقلیدیة وظائفها التجاریة ، وللبنوكةاستقلالیة واسع

 لتمویل المركزي البنك لتسلیف سقف وضع خلال من النقدیة الدائرة عن ةموازنة الدول دائرة فصل
 الخزینة دیون إرجاع وكذلك سنة، كل في إجباریا واسترجاعها ،تهامد تحدید مع الموازنة عجز

 سنة. 15 على یمتد جدول زمني وفق المتراكمة المركزي البنك تجاه العمومیة

 یهدف برنامج التعدیل الهیكلي إلى تحریر التجارة الخارجیة والتحكم في نظام الصرف :  د-
جعل الاقتصاد الجزائري أكثر انفتاحا من خلال  تحریر بعض المواد الأساسیة وإلغاء رخص 

التصدیر، وإلغاء منع استیراد بعض الواردات، وذلك للاتجاه بالصناعة الجزائریة نحو التصدیر، 
إضافة إلى أن تخفیض قیمة الدینار وإنشاء مكاتب للصرف وفتح البنوك أمام رأس المال 

الأجنبي یعد من أهم سمات برنامج التعدیل الهیكلي، ویمكن تلخیص كل الإجراءات المتخذة في 
 هذا الجانب  في الجدول الآتي :

 " إجراءات تحریر التجارة الخارجیة والتحكم في نظام الصرف في الجزائر" :) 2(الجدول 
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 السنةالإجراءات  
صرف

نظام ال
 

 وإنشاء نظام تعویم موجه عن %،50تخفیض سعر الدینار بالنسبة للدولار بنسبة 
طریق حصص تثبیت بین بنك الجزائر والبنوك التجاریة. 

1994 

 1995تحویل حصص التثبیت إلى سوق للصرف بین البنوك ووسطاء معتمدین 

 1996إنشاء مكاتب للصرف 

وضع سیاسة للصرف من شأنها ضمان المنافسة الخارجیة، وتكون مدعمة بسیاسة 
مالیة مناسبة 

1994-
1996 

تحریر التجارة والمدفوعات الخارجیة
 

وضع قائمة للمنتجات التي یمنع استیرادها، وتحریر عشرة مواد أساسیة بحیث یتم 
استیرادها وفقا لمعاییر تقنیة ومهنیة. 

1994 
 
 

 1994إلغاء كل منع للتصدیر باستثناء المواد التي لها قیمة تاریخیة أو أثریة. 

 1994 .1994إلغاء قائمة الواردات الممنوعة التي أنشئت في شهر نیسان 

إلغاء الإجراء المفروض على مستوردي بعض المنتجات، والذي یقضي بالالتزام 
بالمقاییس التقنیة والمهنیة (أدویة، حلیب، قمح صلب ولین، سمید) 

1995 

ترخیص دفع نفقات التعلیم والصحة بالخارج عن طریق: 
   بنك الجزائر في حدود سقف سنوي. -
تفویض البنوك التجاریة لمنافسة السقف السنوي لبنك الجزائر.  -

 
 

1995 
1996 

 %.50 إلى %60تخفیض المعدل الأعظمي للحقوق الجمركیة من  -
 %. 45 إلى %50تخفیض المعدل الأعظمي للحقوق الجمركیة من  -

1996 
 

1997 

قابلیة تحویل الدینار بالنسبة للصفقات الخارجیة الجاریة، وقبول الجزائر للالتزامات 
 لقانون صندوق النقد الدولي 8المفروضة عن طریق المادة 

1997 

 

" ، دار هومه، الجزائر سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیةالمصدر : " مدني بن شهرة، " 

 "132-131ص ،2008، 

 نتج عن تعثر أداء المؤسسات العامة الخصخصة وإصلاح مؤسسات القطاع العام: هـ -
الجزائریة زیادة حاجتها للدعم من طرف الحكومة، وهذا ما أدى إلى زیادة عجز الموازنة العامة. 
لذلك كان من الطبیعي أن تنصب الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات العامة على إعادة تأهیلها، 

ثم خصخصتها في مرحلة لاحقة، حیث شملت مرحلة إعادة التأهیل على إعادة هیكلة هذه 
المؤسسات من الناحیتین الإداریة والقانونیة، وذلك بمنحها الاستقلالیة المالیة والإداریة، وتحسین 

أدائها من خلال تحریر أسعار منتجاتها ومعالجة دیونها تجاه الجهاز المصرفي في إطار 
التطهیر المالي لها استعدادا لخصخصتها، وبالفعل فقد تم الشروع في أول برنامج للخصخصة 

مؤسسة عامة صغیرة، وبرنامج ثان  200والذي استهدف  1996بمساعدة البنك الدولي في سنة 
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ویمكن تلخیص أهم .  18 والذي استهدف المؤسسات العامة الكبیرة1997في نهایة سنة 
 الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إصلاح مؤسسات القطاع العام في الجدول الآتي : 

 " إجراءات إصلاح المؤسسات العامة  في الجزائر " ) :3( الجدول
 السنة   الإجراءات 

توسیع الإطار القانوني الذي یسمح بخصخصة المؤسسات العامة : 
  الترخیص ببیع وحدات المؤسسات العامة، ومشاركة القطاع الخاص في رأسمال معظم  -

 %.49المؤسسات العامة في حدود 
  الترخیص للمشاركة غیر المحدودة للقطاع الخاص في رأسمال معظم المؤسسات العامة.  -

 

1994 

1995 

-1994 مؤسسة غیر عامة. 1300 مؤسسة من أصل 827حل 
1997 

مؤسسة عامة كبیرة تسجل خسائر جوهریة، والتي تستفید من متابعة  22منح الاستقلالیة ل 
خاصة وبرامج إعادة هیكلة. 

1994-
1996 

 مؤسسة عامة 200تبني أول برنامج خصخصة بالتعاون مع البنك الدولي یستهدف حوالي 
صغیرة. 

 

1996 

 دواوین عامة لاستیراد وتوزیع المواد الغذائیة، إضافة إلى مؤسسة 10تبني مخطط إعادة هیكلة 
نقل بالسكك الحدیدیة وشركة الكهرباء والغاز. 

1996 

 

 1997. )1999-1998( مؤسسة عامة كبیرة خلال الفترة 250نشر برنامج الخصخصة ل 

" ، مرجع سابق، سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیةالمصدر : " مدني بن شهرة، " 

 "133ص

      غیر أن مسار الخصخصة قد عرف تباطؤا بسبب العراقیل السیاسیة والاقتصادیة 
 المتعلق 20/8/2001الصادر بتاریخ 19  1/4والاجتماعیة، الأمر الذي استلزم إصدار الأمر رقم 

بتنظیم وإدارة وخصخصة المؤسسات العامة استكمالا لبرنامج الخصخصة المدعم من طرف 
 البنك الدولي.

      وقد كان لهذه الإصلاحات عدة آثار سلبیة على القطاع الصناعي نلخصها على النحو 
 )20(الآتي :

 كما هو –انخفاض انتاج القطاع الصناعي نتیجة حل العدید من المؤسسات العمومیة  •
)- بسبب تدهور وضعیتها المالیة، وكانت الصناعات الأكثر تضررا 4موضح في الجدول (

هي الصناعة المعملیة كصناعة الجلود والنسیج، تلیها الصناعة الحدیدیة والمعدنیة 
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والمیكانیكیة والكهربائیة والإلكترونیة التي تشكل النواة الأساسیة لأي منظومة صناعیة، 
 لعدة أسباب ،1997 و1984 خلال الفترة الممتدة ما بین ٪50حیث انخفض انتاجها بنسبة 

منها : انخفاض الطلب على منتجات هذه المؤسسات داخلیا وعدم قدرتها على منافسة 
المنتجات الأجنبیة خارجیا ، ارتفاع قیمة المكشوفات المالیة لهذه المؤسسات نتیجة تخفیض 

 .1996 و1995ملیار دج خلال الفترة الممتدة ما بین  113ملیار دج إلى  90قیمة الدینار من 

تخلي الدولة عن دعم المؤسسات العمومیة في إطار تطبیق برامج التعدیل الهیكلي دون أن  •
 تكون مهیأة لذلك مسبقا.

  "30/6/1998" عدد المؤسسات التي أغلقت إلى غایة تاریخ  ) :4( الجدول
القطاع الاقتصادي 

 للمؤسسة
مؤسسات عمومیة 

 اقتصادیة
مؤسسات 

 عمومیة محلیة
مؤسسات 

 خاصة
 المجموع

 443-  383 60 الصناعة

 25 2 18 5 الزراعة

 249-  195 54 البناء والأشغال العمومیة

 98-  83 15 الخدمات

 815 2 679 134 المجموع

تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، " المصدر : 
. 1998"، لبرنامج التعدیل الهیكلي

) یتضح لنا أن القطاع الصناعي كان القطاع الاقتصادي  الأكثر 4     من خلال الجدول رقم (
 من مجموع المؤسسات التي تم حلها، ٪54من مؤسساته أي ما یعادل  443تضررا حیث تم حل 

من مجموع المؤسسات التي تم  من ٪86كما أن نسبة المؤسسات العمومیة كانت الأكبر ب 
حلها، مما أدى إلى تسریح عدد كبیر من العمال بلغ عددهم في مؤسسات القطاع الصناعي 

 عامل كما هو مبین في الجدول الموالي: 36868
 
 

-1994خلال الفترة (" حصیلة عدد العمال المسرحین في مؤسسات القطاع الصناعي   ) :5( الجدول

1998("  
مؤسسات عمومیة  

 اقتصادیة
مؤسسات 

 عمومیة محلیة
مؤسسات 

 خاصة
 المجموع
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 36868 232 6310 30235 عدد العمال المسرحین

تقریر حول الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، " المصدر : 

 .92مرجع سابق، ص "، لبرنامج التعدیل الهیكلي

- II3 من أجل :القطاع الصناعي في فترة ما بعد الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر أداء 
التعرف على واقع أداء القطاع الصناعي في الجزائر تم اعداد الجدول الآتي المتضمن القیمة 

المضافة للقطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة خلال الفترة 
  :2013 و2004الممتدة ما بین 

  ما یلي :             المدرج بالملاحق)6نلاحظ من خلال الجدول رقم (
-2004- بالنسبة  لأداء القطاع الصناعي فقد تمیز بتحسنه ونموه خلال الفترة الممتدة ما بین (

) ، وقد أدى ذلك إلى زیادة مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2007
، ویرجع ذلك إلى استمرار إرتفاع الأسعار العالمیة للنفط 2007 سنة ٪51 إلى 2004 سنة 42.9٪

 وزیادة الطلب علیه، وانخفاض الأهمیة النسبیة للصناعات التحویلیة.
-  بالنسبة  لأداء القطاع الصناعي بشقه الاستخراجي الذي یتضمن صناعة استخراج النفط 
والغاز،استخراج الخامات المعدنیة كالحدید، والخامات غیر المعدنیة كالفوسفات ، فیلاحظ أن 

) من 2007-2004ناتج الصناعة الاستخراجیة سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة ما بین (
، حیث تقدر مساهمة 2007ملیون دولار سنة   63,651.2إلى  2004 ملیون دولار سنة  32,174.6

وتتوزع باقي مصادر مكونات الناتج ٪ 92.7النفط والغاز في ناتج الصناعة الاستخراجیة بحوالي 
بین الخامات المعدنیة مثل الحدید والخامات غیر المعدنیة خلال نفس الفترة، ویرجع ذلك لعدة 

 )21(أسباب أهمها :
 یادة الطلب علیه زالارتفاع المستمر لأسعار النفط و  •
 حقول نفطیة یتوقع أن 5 سعي شركة سونطراك بالتعاون مع شركاء أجانب إلى تطویر  •

 .2005 ألف برمیل/ یومیا في نهایة 200تنتج 

تطویر الحقول الموجودة بعین صالح وحقل أمیناس لزیادة انتاجها من الغاز الطبیعي   •
 .2005سنة 

 إمتیازات لشركات صینیة، أمریكیة، 8عرض المناطق المرشحة للاستكشاف، ومنح  •
 نرویجیة، إیرلندیة واسبانیة.

 كلم جنوب العاصمة سنة 700اكتشاف حقل غاز جدید بحوض حاسي بركین حوالي  •
2006. 

 .2007 حقل غاز ونفط جدید في الصحراء الجزائریة خلال سنة 20اكتشاف أكثر من  •
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- بالنسبة  لأداء القطاع الصناعي بشقه التحویلي الذي یتضمن صناعة الكیماویات والمنتجات 
النفطیة والبلاستیك والفحم والمطاط، الصناعات الغذائیة والمشروبات، صناعة المنسوجات 
والملابس والصناعات الجلدیة، صناعة المعدات وآلیات النقل، فیلاحظ أن ناتج الصناعة 

 4,184.1) من 2007-2004التحویلیة  سجل ارتفاعا طفیفا ومستمرا خلال الفترة الممتدة ما بین (
، غیر أن نسبة مساهمته في الناتج 2007ملیون دولار سنة   5,378.6إلى  2004ملیون دولار سنة 

 خلال ٪5المحلي الاجمالي بقیت متواضعة مقارنة بالصناعات الاستخراجیة حیث أنها لم تتجاوز 
صناعة الكیماویات والمنتجات النفطیة والبلاستیك والفحم والمطاط بأكبر هذه الفترة، حیث تساهم 

ویرجع انخفاض نسبة، تلیها الصناعات الغذائیة والمشروبات، ثم صناعة المعدات وآلیات النقل.
 الارتفاع المستمر مساهمة الصناعات التحویلیة في الناتج المحلي الاجمالي لعدة أسباب أهمها :

ساهم في زیادة الاهتمام بالصناعات الاستخراجیة خاصة یادة الطلب علیه زلأسعار النفط و
 )22(صناعة استخراج النفط والغاز، وانخفاض الأهمیة النسبیة للصناعات التحویلیة.

) فقد تمیز بانكماشه 2009-2008- بالنسبة  لأداء القطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة ما بین (
نتیجة تأثره بالأزمة المالیة العالمیة ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في 

، ویرجع ذلك إلى 2009 سنة ٪34.2 إلى 2008 سنة ٪49.3نمو الناتج المحلي الإجمالي من 
دولار للبرمیل سنة  61 إلى 2008 دولار للبرمیل سنة 94.4انخفاض الأسعار العالمیة للنفط من 

ویرجع هذا الانكماش في الأساس إلى تراجع القیمة المضافة  .، وكذا انخفاض الطلب علیه2009
) 2009-2008للصناعات الاستخراجیة التي سجلت انخفاظا ملحوظا خلال الفترة الممتدة ما بین (

، إثر انكماش الطلب 2009ملیون دولار سنة   41,894إلى  2008ملیون دولار سنة  77,454.3من 
العالمي على النفط وتراجع متوسط أسعاره، وكذا تخفیض الصادرات النفطیة استجابة لقرار 

منظمة الأوبك  .أما الصناعات التحویلیة فلم تتأثر بالأزمة المالیة العالمیة رغم انخفاض القیمة 
، فقد  2009 ملیون دولار سنة 5,814 إلى 2008 ملیون دولار سنة  6,540.4المضافة لها من 

ویعود ذلك ، 2009 سنة ٪4.2 إلى 2008 سنة ٪3.8ارتفعت مساھمتھا في الناتج المحلي الاجمالي من 

 استمرار تنفیذ المشاریع الإنشائیة ، مما أدى إلى زیادة الطلب على مواد البناء )23(:أساسا إلى 
صناعة الكیماویات والمنتجات النفطیة  بشكل عام مستغلة  تراجع أسعارها، زیادة مساهمة 

وصناعة الغاز بشكل خاص من خلال : تصدیر الغاز إلى اسبانیا من خلال خط الغاز المباشر 
/سنویا، تطویر مصنع 3 ملیار م8بین البلدین " میدغاز" الذي تبلغ طاقته الإنتاجیة المخططة 

 الأندلس لتسییل الغاز في منطقة أرزیو الصناعیة كجزء من مشروع الغاز المتكامل .
) فقد سجل نموا سنة 2011-2010- بالنسبة  لأداء القطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة ما بین (

، وقد أدى ذلك إلى زیادة مساهمته في نمو الناتج المحلي  2009 مقارنة مع انكماش سنة 2010

13 

 



 تفعیل أداء القطاع الصناعي كمدخل لتحقیق الأمن الاقتصادي
 د.لعلمي فاطمة                                                                                  أ. كرومي آسیا

، ویرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار   2010 سنة ٪39.7إلى  2009 سنة ٪34.2الإجمالي من 
 ، وكذا زیادة 2010 دولار للبرمیل سنة 77.4 إلى 2009دولار للبرمیل سنة  61العالمیة للنفط من 

ویرجع هذا النمو في الأساس إلى زیادة القیمة المضافة للصناعات الاستخراجیة  .الطلب علیه
ملیون دولار سنة  56,185) من 2011-2010التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة الممتدة ما بین (

، نتیجة لزیادة الصادرات من ٪2 أي بمعدل نمو قدره 2011ملیون دولار سنة  72,500إلى  2010
 بفضل مشاریع  2010 ملیون دولار سنة 28089 إلى   2009ملیون دولار سنة  21497النفط من  

 3 ملیار م83.9توسیع الطاقات الإنتاجیة ، وكذا زیادة الصادرات من الغاز الطبیعي لتصل إلى 
) 2013-2012 بفضل إكتشاف الغاز في حوض إلیزي . أما الفترة الممتدة ما بین (2011سنة 

فتمیزت بانكماش ناتج الصناعات الاستخراجیة نتیجة الأسعار العالمیة للنفط، وكذا انخفاض 
 أما الصناعات التحویلیة فبقیت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي متواضعة لم إنتاجه .
  . طیلة هذه الفترة نتیجة انخفاض الأهمیة النسبیة لها٪5تتجاوز 

         مما تقدم نستنتج بأن القطاع الصناعي في الجزائر یمتاز بما یلي :
- احتلال الصناعات الاستخراجیة وفي مقدمتها صناعة استخراج النفط والغاز على أعلى نسب 

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، واعتماد المیزانیة العامة على ایرادات صادراتها لتمویل 
 مخططاتها التنمویة، مما شجع على عدم البحث عن مصادر بدیلة للتمویل.

- الاعتماد على تصدیر النفط والغاز ساهم في بناء اقتصاد ریعي مهدد بالسقوط في حالة تراجع 
أسعار النفط خاصة إلى مستویات منخفضة جدا، أو اعتماد الدول المتقدمة على سیاسة تصنیع 

 معتمدة على التكنولوجیا المتطورة ومخفضة لدور الخامات في صناعاتها.
- قدرات إنتاجیة هائلة غیر مستغلة بشكل كلي في الصناعات الاستخراجیة غیر النفطیة مثل : 

ترسبات الذهب والفحم والیورانیوم الموجودة بمنطقة الهقار، تراكمات للماس عند تقاطع حدود 
طن،   40000الجزائر ومالي، إضافة إلى معدن الباریت الذي یحتوي على احتیاطي قدره  

والفوسفات الذي یتركز بمنجمي جبل العنق والكویف وهو یقدر في الأول بملیار طن وسماكة 
 م. كما تشمل الجزائر على احتیاطات كبیرة من الجبس والحجر الجیري 30 و5احتیاطه ما بین 

والرمال والطین والدلومیت والإسمنت. ویرجع سبب عدم استغلال هذه الثروات أساسا إلى  عوامل 
الإنتاج الضعیفة ، وجود هذه الثروات في مناطق تفتقر إلى البنى التحتیة كالطرق والسكك 

الحدیدیة، والحاجة إلى جذب الخبرة والاستثمارات الأجنبیة، وعدم كفاءة ونجاعة تقنیات التسییر 
 )24(وإدارة الأعمال.

- التبعیة الكبیرة لقطاع الصناعات الاستخراجیة عامة وصناعة استخراج النفط والغاز أدت إلى 
 نقص في تنوع الصادرات، وساهمت في خلق تبعیة غذائیة للخارج.
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- زیادة الواردات الجزائریة نتیجة ضعف المنتوج الصناعي الجزائري وجودة نظیره الأوروبي، 
 وذلك راجع إلى التفكیك التدریجي للرسوم الجمركیة.

- انعدام الحركیة في بورصة الجزائر تمثل أحد العوائق التي تحول دون إنشاء وتطویر 
 المؤسسات الصناعیة التي تحتاج إلى تمویل كبیر لتطویر منتجاتها ومواجهة المنافسة.

 III - الدروس المستفادة من التجریة المالیزیة في المجال الصناعي:

التجربة المالیزیة جدیرة بالتأمل وخصوصاً أنها تتمیز بكثیر من الدروس التي من الممكن        

 وخلال نحو عشرین عاماً تبدلت .أن تأخذ بها الدول النامیة كي تنهض من كبوة التخلف والتبعیة

الأمور في مالیزیا من بلد یعتمد بشكل أساسي على تصدیر بعض المواد الأولیة الزراعیة إلى بلد 

  .مصدر للسلع الصناعیة، في مجالات المعدات والآلات الكهربائیة والالكترونیات

III–  1 لم تكن مالیزیا في بادئ الأمر سوى دولة زراعیة تعتمد :عوامل تطور ونجاح مالیزیا 
على إنتاج السلع الأولیة وخاصة القصدیر والمطاط ونخیل الزیت، غیر أنها ما لبثت أن تحولت 

إلى واحدة من الدول الصناعیة التي تتمتع بالاستقرار السیاسي والنمو الاقتصادي وان تحتل الیوم 
مركزا مرموقا في الاقتصاد العالمي. ومن العوامل الأساسیة التي استطاعت دفع عملیة التنمیة 

في مالیزیا ما یلي: 
لقد توفرت لمالیزیا منذ بدایة نهضتها وحتى الوقت الحاضر القیادة الوطنیة التي وعت إرادة  -‌أ

، ومن أبز تلك القیادات 25 التنمیة وامتلكت جمیع عناصرها فأمكنها بناء دولة قویة متماسكة
-1981عاما ( 22والذي یعد بطل الازدهار المالیزي  محمد مهاتیر الذي تولى رئاسة الوزراء 

 استطاع تغییر وجه مالیزیا وتمكن من أن ینهض بها تنمویاً ویجعلها في مصاف )،2003
الدول الاقتصادیة المتقدمة، حیث تمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعیة تعتمد على 

حیث قفزت الدولة في عهده قفزات هائلة تصدیر السلع البسیطة إلى دولة صناعیة متقدمة،
خصوصا في جوانب الاقتصاد والتعلیم والبنیة التحتیة والخدمات، وقدم مهاتیر محمد مشروع 

، وهذا ما تصیر 2020، والذي یدعو فیه أن تصل مالیزیا لأعلى درجات التقدم عام 2020
فأصبح الفكر التنموي للزعیم المالیزي مهاتیر محمد مثلاً یحتذي به علیه مالیزیا بخطى واثقة، 

 وكما أن مالیزیا لم تلجأ إلى .العدید من القادة والسیاسیین والاقتصادیین في جمیع أنحاء العالم
القروض الخارجیة لمواجهة أعباء التنمیة، وإنما لجأت إلى الشعب المالیزي وبهذا توفرت 

 الوقایة للتجربة المالیزیة ضد الاستدانة أو التبعیة للخارج.
لعبت القیم الاجتماعیة المالیزیة دورا بارزا في نجاح تجربة التنمیة في مالیزیا، لأن القیم  -‌ب

الاجتماعیة في مالیزیا تنصب في وعاء واحد هو خدمة أغراض التنمیة، فقیمة أولویة الجماعة 
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على الفرد تؤكد أن قیمة الإنسان المالیزي تتوقف على انتمائه للجماعة. ویتفرع عن هذه القیمة 
 سلوكیات النظام والتعاون والانضباط.

اتفقت التنمیة المالیزیة مع المبدأ الإسلامي الذي یجعل الإنسان محور النشاط التنموي  -‌ت
وأداته فأكدت تمسكه بالقیم الأخلاقیة والعدالة الاجتماعیة والمساواة الاقتصادیة، مع الاهتمام 

بتنمیة الأغلبیة المسلمة لسكان البلاد الأصلیین من الملایویین وتشجیعهم على العمل 
 بالقطاعات الإنتاجیة الرائدة.

تحقیق معادلة التعایش العرقي والدیني، فمالیزیا تتكون من الملایو (أبناء البلد الأصلیین)  -‌ث
والصینیین والهنود، ومنهم المسلمون والبوذیون والهندوسیون والمسیحیون والسیخ والطاویون 

والكونفوشیون. في بدایات الدولة كان الصینیون هم المسیطرون على الاقتصاد والتجارة، بینما 
یعیش الملایو في فقر وجهل، فما كان من دولة مالیزیا إلا أن عملت على تمكین الملایو 
ومنحهم المزایا والحوافز الاقتصادیة والتعلیمیة لتأهیلهم تأهیلا یضمن مشاركتهم في ثروات 

بلادهم، وفي الوقت نفسه حرصت الدولة على عدم ظلم الصینیین والهنود، فمنحتهم المواطنة 
الكاملة وسمحت لهم بالحفاظ على عاداتهم ولغاتهم. ومن السیاسات الذكیة التي طبقتها مالیزیا 
العمل على إنعاش الاقتصاد حتى تتزاید الثروة فیزید نصیب كل شریحة، بدلا من تقسیم ما هو 

 موجود وتصغیر الحصص.
III–  2 :لعب قطاع الصناعة دورا مهما في تحقیق التنمیة واقع قطاع الصناعة في مالیزیا 

الاقتصادیة الشاملة التي حققتها مالیزیا خلال العقود الماضیة بحیث أصبح هذا القطاع مصدرا 
أساسیا ورئیسیا من مصادر العملة الأجنبیة التي تجنیها من خلال تصدیر منتجاتها الصناعیة 

إلى كل دول العالم، وقد أصبحت مالیزیا إحدى الدول الرئیسیة في مجال الصادرات التكنولوجیة، 
وسعد بد استقلالها إلى استحداث وتطبیق إستراتیجیة تنمویة تقوم على دعم وتطویر الصناعات 

المحلیة القادرة على المنافسة محلیا ودولیا، مما جعل هذا القطاع مصدرا أساسیا للنمو 
الاقتصادي  والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة مستفیدة من روح الابتكار والإبداع للموارد 

البشریة المالیزیة وتطویر قدراتها التعلیمیة والإنتاجیة. 
      وقد ساعدت هذه الإستراتیجیة على تحول مالیزیا من مصدر رئیسي للسلع الأولیة غیر 
المصنعة إلى مصدر رئیسي لسلع ذات قیمة مضافة عالیة ومحتوى ابتكاري وتقني عالیین، 
وإحداث تغییرات جوهریة على هیكل ناتجها المحلي، حیث انخفضت الأهمیة النسبیة لقطاع 

%، فیما ارتفعت 23 والتي كانت تقدر بنحو 1980 مقارنة بسنة 2010 سنة %8الزراعة إلى حدود 
، 2004 عام %33 إلى ما یزید عن 1980 سنة %20الأهمیة النسبیة لقطاع الصناعة من حوالي 

خلال % 6 إلى %5، وقدر المعدل السنوي لنمو الناتج الصناعي بین 2012 في عام %25وحوالي 
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السنوات القلیلة الماضیة، ویعتبر القطاع أكبر موظف للأیدي العاملة في البلاد، إذ تصل نسبة 
 26 من إجمالي عدد المشتغلین.%18المشتغلین في القطاع حوالي 

      كما أن قطاع الصناعة في مالیزیا یساهم في القیمة المضافة بنسب معتبرة یوضحها الشكل 
التالي: 

  تطور مساهمة قطاع الصناعة في القیمة المضافة لدول جنوب شرق آسیا):1الشكل رقم (
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Singapore -3.47 2.81 2.27 9.57 7.7 2.85

Korea, Rep. 0 0 0 0 7.6 4.79

Malaysia 5.6 7.87 7 14.58 4.06 8.26

China 5.79 9.38 18.73 18.59 10.03 17

East Asia & Pacific 4.38 9.2 14.78 16.09 8.81 13.07

1982 1983 1992 1993 2002 2003

 
منتدى الریاض الاقتصادي الثاني، نحو تنمیة اقتصادیة مستدامة، مناطق الصناعات التقنیة أداة فعالة المصدر: 

.2005 دیسمبر 6في التنمیة المستدامة،   

مالیزیا من بلد یعتمد بشكل كبیر على إنتاج بعض المواد الأولیة      وفي مدة وجیزة تحولت 
الزراعیة وتصدیرها إلى بلد منتج إلى مصدر للسلع الصناعیة خاصة في مجال السلع ذات 

التقنیة العالیة، ویؤید ذلك ما جاء في تقریر أونكتاد للدول المصدرة للسلع عالیة التقنیة، ویوضح 
 ذلك الشكل الآتي :

 
: الدول الرائدة في مجال تصدیر السلع متوسطة وعالیة التكنولوجیة )2الشكل رقم (
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من 
 
 
 
 
 

Source : UNCTAD, “ Investment and Technology Policies for 
Competitiveness”, United Nations Commission on Science and Technology 

for Development, United Nations,2003. 
  

من الشكل أعلاه یتضح أن مالیزیا تحتل مرتبة معتبرة ومهمة في تصدیر المنتجات العالیة      
التصنیع فاحتلت المرتبة الثالثة بعد الصین وتایوان، وتفوقت على دول متقدمة عدیدة، ویمكن 

 2003و1980 الممتدة ما بین تلخیص تطور الصناعات العالیة التصنیع في مالیزیا خلال الفترة 
 مقارنة بدول جنوب شرق آسیا في الشكل الآتي:

 
 
 

 تطور الصادرات عالیة التقنیة لدول جنوب شرق آسیا ):3الشكل رقم (
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Singapore 44.54 46.49 60.32 58.75

Korea, Rep. 19.59 20.09 31.3 32.15

Malaysia 37.64 41.1 58.17 58.41

China 6.11 6.84 23.31 27.1

East Asia & Pacific 15.77 17.28 31.47 33.31
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نحو تنمیة اقتصادیة مستدامة، مناطق الصناعات التقنیة "  منتدى الریاض الاقتصادي الثاني، المصدر:

 .2005 دیسمبر 6، "أداة فعالة في التنمیة المستدامة

    من خلال الشكل أعلاه یتضح أن مالیزیا حققت تطورا ملحوظا في تصدیر الصناعات عالیة 
، أصبحت تعادل 1980 من إجمالي الصادرات سنة  ٪37,64 التقنیة، فبعدما كانت تمثل ما نسبته

، وخلال هذه السنة یتبین أنها مصنفة في المرتبة الثانیة بعد 2003 عام ٪58,51ما یقارب 
سنغافورة ومتفوقة على عدة دول متقدمة منها الصین وكوریا. 

III–  3  :هناك عدة أسباب أدت إلى تفوق أسرار نجاح مالیزیا في تنمیة القطاع الصناعي 
مالیزیا في الصناعة، والتي یمكن الاستفادة منها في تفعیل أداء قطاع الصناعة في الجزائر 

لتحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة مما یساهم في الأخیر في تحقیق الأمن الاقتصادي للبلاد، ومن 
 تلك الأسباب ما یلي:

من أهم أسباب نجاح مالیزیا وتطورها هو اعتمادها وتركیزها على  تنمیة وتطویر العنصر  -‌أ
البشري والاستفادة منه من خلال تعلیمه وتدریبه، واستفادت مالیزیا في هذا المجال من تجربة 
الیابان في التعلیم والاعتماد على العنصر البشرى المدرب المتعلم، فالحقیقة أنه لا یمكن أن 
یحدث تقدم صناعي أو اقتصادي بدون العنصر البشرى والتقدم یتحقق إذا بدأنا بتعلیم البشر 
 الاهتمام بالعلم، لأنه لا یمكن أن یحدث تقدم بدون إنسان واع متعلم، وقد أدركت مالیزیا ذلك

ولذلك لیس من الغریب أن تكون وزارة التعلیم هناك أهم الوزارات ولیست وزارة الدفاع أو 
الداخلیة أو حتى الخارجیة، وغالبا ما یكون رئیس الوزراء، هو من شغل منصب وزیر التعلیم 
أو التعلیم العالي والبحث العلمي، لیس هذا فقط وإنما تنفق مالیزیا على التعلیم ثلاثة أضعاف 

 27ما تنفقه على الجیش والدفاع.
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جهود الأبحاث العلمیة في ل دعم الحكومة  من خلالالربط بین الجامعات والشركات -‌ب
ع الروابط بین الشركات والباحثین يالجامعات بواسطة مؤسسة تطویر التقنیة المالیزیة، و تشج

والمؤسسات المالیة والتقنیة من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعیة لأغراض تجاریة. 

وهناك العدید من مراكز التقنیة التي تهدف إلى إیجاد قنوات تعاون بین الأعمال العلمیة       
والمصانع بقصد تطبیقات المصانع في هذا الصدد بین الأكادیمیین في الجامعات والمصانع 

وتوفیر الموارد الضروریة لإنجاز أعمال بحثیة تطبیقیة، وكان على رأسها شركة تطویر 
) في Malaysian Technology Development Corporation, MTDCالتكنولوجیا المالیزیة (

 وتهدف إلى تسویق ونقل الأفكار الإبداعیة التي تصدر عن الجامعات والمعاهد 1997عام 
 البحثیة المالیزیة.

وتحتضن شركة تطویر التكنولوجیا المالیزیة المشروعات الصغیرة الجدیدة، فقد أسست       
لتتیح للشركات الصناعیة المتخصصة في القطاعات الإنتاجیة والخدمیة الجدیدة، مثل مجالات 

)، أن تعمل في إطار Biotechnology) والتكنولوجیا الحیویة (Multimediaالوسائط المتعددة (
تعاون مشترك مع أعضاء هیئة التدریس بالجامعات.  وقد أقامت الشركة تطویراً حدیثاً، بتنمیة 

مراكز تطویر التكنولوجیا، وذلك في أربع جامعات مالیزیة هي: جامعة مالیا، وجامعة بیترا 
مالیزیا، وجامعة كیبایجسان مالیزیا، وجامعة تكنولوجیا مالیزیا، وتعمل هذه المراكز على تنشیط 

البحث، والابتكار،والتطویر التكنولوجـي،في قطاعات الصناعة المتخصصة،وقد دعمت الحكومة 
 28. 2005 إلى2001ملیون دولار خلال السنوات من  200المالیزیة الشركة بحوالي

 29وتتمثل فلسفة العمل في مركز تطویر التكنولوجیا بمالیزیا في الآتي:          

تنشط تسویق نتائج الأبحاث والتنمیة المحلیة، فالعدید من الشركات التي أقیمت من  •
خلال تطبیقات تكنولوجیة خرجت من معاهد بحثیة محلیة.  

إن في عمل الشركات المالیزیة بالقرب من الجامعات ومراكز البحوث ما یدفع إلى  •
تحسین وتطویر منتجاتها؛ وبالتالي یساعد على نموها ونجاحها. 

یعمل المركز على تنمیة المعاهدات وفرص التعاون الاستراتیجي طویل المدى بین  •
الشركات والجامعات والمعاهد البحثیة. 

تتم الإفادة من التسهیلات التي تقدمها الجامعة، مثل: المعدات والمعامل.  •
تطویر علاقات العمل بین الباحثین والعاملین بمجال التكنولوجیا، من جهة، والعاملین  •

في الشركات الصناعیة من جهة أخرى، وضمان نجاح الشراكة بینهم. 
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وتتمثل خدمات الدعم التي تقدمها المراكز التكنولوجیة للشركات في مالیزیا فیما یأتي: البحث 
تنمیة الموارد ، نقل التكنولوجیا العالیة والتعاون الدولي المشترك، والتطویر والاستشارات الهندسیة

دعم برنامج تنمیة ، دعم برنامج إدارة الجودة، خلق شبكات ومؤسسات للمشروعات، البشریة
تقدیم خدمات التحلیل المالي. ، عملیات التصنیع

 یقدم التعلیم العالي في مالیزیا فرصًا لمواصلة توظیف التعلیم الجامعي لخدمة الاقتصاد: ج-
الدراسة الأكادیمیة وزیادة المعرفة في أحد التخصصات ویهدف إلى إعداد المتخصصین في 

المجالات المختلفة للوفاء باحتیاجات الدولة من القوى العاملة المدربة، كما یمنح هذا النوع من 
 التعلیم التسهیلات اللازمة لإجراء البحوث والخدمات الاستشاریة للمجتمع.

 التركیز على الصناعات ذات القیمة المضافة العالمیة والمحتوى التكنولوجي المتطور. •

 الانفتاح على القطاع الخاص وتقدیم مختلف أنواع الدعم له. •

الانفتاح الواعي والمرن على جذب الاستثمارات العالمیة، ونقل وتطویع التكنولوجیة  •
المتقدمة في الإنتاج للبیئة المحلیة المناسبة للدولة لزیادة الإنتاجیة والتنافسیة للصناعة 

 المحلیة.

 التركیز على الصناعات التصدیریة وتشجیع الصادرات. •

III–  4  إن النهوض بالقطاع  : لتحقیق الأمن الاقتصادي  تنمیة القطاع الصناعيآفاق
الصناعي لیؤدي دوره في تحقیق التنمیة المستدامة ومن ثم الأمن الاقتصادي لن یتحقق إلا من 

خلال بناء استراتیجیة صناعیة مستقبلیة مرتكزة على عنصرین رئیسیین:  

 إن تثمین الموارد الطبیعیة المتوفرة في الجزائر وعلى رأسها الموارد الطاقویة وترشید استهلاكها أ-
هو أساس تحقیق التنمیة المنشودة في القطاع الصناعي، ولا سیما في ظل ما تشیر إلیه أحدث 

الدراسات حول اقتراب نضوب هذه الثروات الطبیعیة بسبب الاحتباس الحراري.ومن هذا المنطلق 
لابد من البحث عن الوسائل الكفیلة بالتأقلم مع هذه التحدیات المستقبلیة من خلال تفعیل برامج 

 30 الطاقات المتجددة استعدادا لمرحلة مابعد النفط.

 تنمیة الموارد البشریة وحثها على الابداع والاختراع والتطویر عملا بأن التكنولوجیا تكتسب ب-
ولا تستورد، وهذا لتحقیق تنمیة مستدامة . 

 

 
 یمكن تلخیص أهم النقاط التي تم التطرق إلیها في هذه الورقة في النقاط الآتیة :الخاتمة : 
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إن تبني الجزائر في مرحلة التسییر الموجه لاستراتیجیة النمو غیر المتوازن بالارتكاز على قطاع  •
انخفاض الصناعة لتحقیق التنمیة المنشودة قد فشلت في تحقیق أهدافها لعدة أسباب أهمها: 

ضعف نتیجة ل وردةالتكنولوجیا المست التحكم في  عدم القدرة علىبسبب الطاقات الإنتاجیة استغلال
 . للاقتصادالتسییر الإداري سوء و، كفاءة الید العاملة

إن الاصلاحات التي تم تبنیها في إطار برامج التثبیت والتعدیل الهیكلي قد خلفت آثار سلبیة على  •
أداء القطاع الصناعي لكونها انطوت على تخلي الدولة عن دعمها لمؤسسات هذا القطاع، التي 

انخفاض الطلب على منتجات هذه كان تعاني أساسا من تدهور وضعیتها المالیة بسبب 
 المؤسسات لعدم قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبیة. 

صناعة استخراج النفط والغاز التي تمتاز بارتفاع مازال القطاع الصناعي في الجزائر یرتكز على  •
 ایراداتها، مما شجع على عدم البحث عن مصادر بدیلة ، وبقاء عدة ثروات أخرى غیر مستغلة.

       إن النهوض بالقطاع الصناعي القادر على تحقیق التكامل بین القطاعات وتحقیق التنمیة 
المستدامة المنشودة ومن ثم الأمن الاقتصادي یجب أن یرتكز على عنصرین أساسیین: أولهما 

الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد والثروات الطبیعیة التي تزخر بها بلادنا، وثانیها تكوین 
وتأهیل الموارد البشریة وتنمیة قدراتها الابداعیة في هذا المجال، استفادة من تجارب الدول الرائدة 

 في هذا المجال مثل: مالیزیا.
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